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 القانون وتطبيقه -1
 01977 / 1 /1ويعمل به من ) 1976القانون المدني لسنة ( يسمى هذا القانون -1المادة 

بادئم

 -2المادة 
  . تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص-1
   فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم-2

  . مبادىء الشريعة الاسلاميةتوجد فبمقتضى
   فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا-3

  اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على. ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون  او النظام العام او الاداب
  .  البلدذلك
. ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر-4

مبادئ

  -3المادة 
. ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله

مبادئ

  -: التطبيق المكاني للقانون-3
  -11المادة 

   القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة
.القانون الواجب تطبيقه من بينها

 - 12المادة 

 يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية  -1
التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية  

يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.  
 اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي  -2

اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان  
القانون الاردني هو الذي يسري.

مبادئ

 - 13المادة 

 يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.  -1
 اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي  -2

تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

مبادئ

  - 14المادة 

 يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك  -1
من اثر بالنسبة الى المال.  

 اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة  -2
التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

  - 15المادة 

 في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني  
وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

  - 16المادة 

 يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.



  -17المادة 
   يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين

.قانون الشخص الذي تجب حمايته

  ا بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى م-1 -18المادة 
  .التصرف وقت موته

   ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات-2
.المضافة الى ما بعد الموت

مبادئ

   يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول-19المادة 
   عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينيةقانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب

.الاخرى او فقدها

مبادئ

  يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي 1-20المادة 
  .هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد

. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار-2

مبادئ

   تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على-21المادة 
.ن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشتركاحكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موط

مبادئ

  .شىء للالتزام يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المن-1 -22المادة 
   ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج-2

.وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه

.قام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي يسري قانون البلد الذي ت-23المادة 

 لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية  -24المادة 
يتعارض معها.

 تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.-25المادة 

 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.  -26المادة 
على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي  

يجب تطبيقه.

مبادئ

 اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها  -27المادة 
الشرائع، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها.

 اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون  -28المادة 
الدولي الخاص.

 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الاداب  -29المادة 
في المملكة الاردنية الهاشمية.
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